PAGE  
5

طرح الاستفتاء إبداع تقني للخروج من المأزق

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تـَحوَّل ما كان يُدعى بالانفلات الأمني بفلسطين قبل تشكيل حكومة حماس إلى اقتتال ذاتي بين قوة الأمن التابعة لوزير الداخلية وقوة الحرس التابعة للرئاسة. وتعثر الحوار الوطني المفتوح إلى تاريخ إجراء الاستفتاء وما يزال يراوح مكانه بعد عقده اجتماعات ماراطونية. ووجدت حماس نفسها مضطرة لإلغاء قرار الهدنة مع إسرائيل بعد أن قامت هذه الأخيرة بارتكاب الاغتيال الممنهج في قادة الفصائل المسلحة، وقتل المدنيين بالجملة، وخاصة المجزرة المفجعة التي أوقعتها بأعضاء أسرة الفتاة "هدى غالية" وهم يعانقون الحياة على شاطئ غزة. ولم يُفلت من التقتيل الإسرائيلي بأعجوبة إلا الصَّـبيَّة المسكينة التي ظهرت على الشاشات وهي تضرب صدرها وتصرخ لهول المجزرة البشِعة التي لا يوجد وصف لكشفها.

وأمام هذه التطورات التي لم تجد من المجتمع الدولي مُنكِرا ولا مُدينا، بل قال البيت الأبيض عنها إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها لم تجد حماس بدا من الإعلان عن إلغاء الهدنة التي التزمت بها حيال إسرائيل وطبّقتها بعناية طيلة 16 شهرا.

 عادت كتائب عز الدين القسّام التابعة لحماس إلى إطلاق صواريخها على بلدات تقع شمال غزة. وردَّت إسرائيل باغتيال قيادات في منظمة الكتائب. وقال أحد قادة كاديما "إن إسرائيل تستهدف قادة حماس وفي طليعتهم إسماعيل هنية رئيس الوزراء". وأضاف : "إن المواجهة مع حماس باتت حتمية". وبذلك عاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مربعه الأول وهو ما تستطيبه إسرائيل وتتمناه.

في هذه الأثناء أخذ يبدو مظهريا أن فلسطين محكومة بسلطة ذات رأسين : سلطة فتح برئاسة أبو مازن، وسلطة حماس برئاسة إسماعيل هنية، وأن الصراع بينهما على السلطة والنفوذ، في حين لا تملك أية منهما سلطة ولا نفوذا لأن الحاكم بأمره هو "أولمرت" "وارث سر" شارون، وجيشـُه المنتشر بكثافة في جميع جهات فلسطين، حتى في غزة التي تنعت بالمحررة. وهل يوجد في فلسطين شبر واحد مُحرَّر وترابها الوطني تحت الاحتلال، وحدودها الوطنية محاصرة من جهاتها الأربع، وحكومتها المنتخبة مُعطـّلة عن العمل في ظل الاحتلال والحصار، وخزينتها المالية فارغة لا عن فقر، ولكن بفعل الحصار الدولي الخانق المضروب على مالها وممتلكاتها ؟

إنه المأزق ! فماذا تعمل القيادات الفلسطينية للخروج منه ؟ يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اشتهر بوصف "مهندس أوسلو"، قد خطط مرة أخرى للخروج بفلسطين من أزمتها الخانقة بما يجعل منه "مهندس الخروج من المأزق" بطرحه وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن الأسرى في سجون إسرائيل على الاستفتاء الذي حُدِّد له يوم 24 يوليوز/تموز المقبل.

ولعل جميع الذين تابعوا عبر الإعلام السمعي البصري خطاب الرئيس الفلسطيني الذي قدم فيه في جمع حافل ضم قادة فتح قراره الرئاسي القاضي بإجراء الاستفتاء على وثيقة الأسرى يتفقون معي على الإشادة بمَلـَكات الرئيس الفكرية الثقافية التي سخرها لتقديم وثيقة الأسرى للاستفتاء، وظهر بها خطابه مُقـْـنِعا مُتـَّسِما بالحكمة وواضعا النقط على الحروف، وداحضا للانتقادات التي وجهتها حماس للوثيقة من جهة، ولتدبير مشروع الاستفتاء من جهة أخرى.

  لم يتـْلُ أبو مازن خطابا أعده له الخبراء، بل ارتجله بفصاحة وبيان. وكان لا يتوقف إلا ليلقي نظرة سريعة على النقط الرئيسية التي كتبها على ورقة كانت بجانبه لا تزيد على العناوين، تـُذكـِّره بمخطط الخطاب في لحظة عابرة، يعود إثرها إلى الاسترسال في خطابه وهو بارد الأعصاب مؤمن بما يقول : "من حق الرئيس أن يُقدِّم للاستفتاء كل مشروع قانوني. وإذا كان هذا مسكوتا عنه في نص القانون الأساسي (الدستور) فكل ما يَسكـُت عنه القانون مباح والأصل في الأحكام الإباحة". "وليس صحيحا أن وثيقة الوفاق الوطني أخلـّت بالثوابت لأنها نصت على الثوابت المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967 وضمنها القدس عاصمة فلسطين". "وليس صحيحا أن طرح الاستفتاء يستهدف الإطاحة بحكومة حماس، فلا شيء في عرض الاستفتاء يتحدث عن ذلك". ويُعقـِّب الرئيس على قوله ليسرد ما جاء مؤيدا لكلامه في نص الوثيقة ثم يعود لارتجال خطابه في هدوء اعصاب وبرودة دم.

ليس منطقيا ولا معقولا أن يُتهم "أبو مازن" برفضه الشرعية الشعبية التي نالتها حماس بانتخابها بالأغلبية من المجلس التشريعي المنتخب، وهو (أي الرئيس الفلسطيني) الذي لم يتدخل في انتخابات المجلس كما يفعل بعض الرؤساء، وسلـَّم بنتائجها، وزكـّى حكومة حماس، وأضفى عليها الشرعية الدستورية، وتعاون معها بصدق. ولكنه احتراما للشرعية الشعبية قرر أن يطرح وثيقة الأسرى على الشعب لتصبح وثيقة الأمة، وعلى الجميع أن يقبل نتائجها. وإذا ما نالت الأغلبية، فستصبح قيمة مضافة إلى القانون الأساسي، وعلى الجميع احترامها والتقيد بما جاء فيها.

إنها فرصة يتيحها المهندس "أبو مازن" لحماس لتنخرط في منظومة الوثيقة احتراما للشرعية الشعبية. ولن يضير حماساً أن تعلن عن قبولها إرادة شعبها لتصبح الوثيقة البرنامجَ القومي لفلسطين الشعب والدولة. وأهيب بحماس أن تفكر مليّا قبل أن ترفض الوثيقة وتستمر في معارضة الاستفتاء، لأن موافقتها على الإرادة الشعبية سيساعدها على إخراج فلسطين من أزمتها وهي رافعة الرأس مصونة الكرامة. 

حماس كانت تطلب مهلة لمراجعة سياستها، وها هي الفرصة قد أتيحت لها بعرض الوثيقة على الاستفتاء، ويشرفها أن تقول إنها تنخرط بقلب سليم فيما انخرط فيه شعب فلسطين السيد الحر.

حركة فتح مدعوة -من جهة ثانية- إلى ضمان نزاهة الاقتراع وصيانته من الشوائب، وإلى الخضوع هي الأخرى إلى قرار الشعب إذا ما رفض المشروع السياسي الذي تضمنته وثيقة الأسرى. والمنطق يقضي في الحالتين أن يُصار بعد ظهور نتيجة الاستفتاء إلى تشكيل حكومة وطنية تشارك فيها جميع الفعاليات الفلسطينية التي تقبل المشاركة.

 وقد كنت اقترحتُ -على صفحات هذه الجريدة- أن يتم تشكيل هذه الحكومة من فتح وحماس والفعاليات الفلسطينية العاملة على أن يكون الوزراء المكلفون بالمفاوضات -إذا ما قـُدِّر لها أن تجري- من حركة فتح، التي خبرت سلوك درب المفاوضات مع إسرائيل أو أن تتشكل الحكومة من خبراء تقنيين لا انتماء لهم من الفعاليات السياسية.

وأعتقد أن القضية الفلسطينية في حاجة ماسة إلى أبو مازن الذي يحظى بسند المجتمع الدولي والذي يجب أن يُعطى قيادة السفينة في هذه الظروف الصعبة. ولكل عهد دولة ورجال أو رجل.

وأنا مؤمن بأن الرئيس الفلسطيني رجل الساعة القادر على دفع سفينة الإنقاذ وسط الأمواج المتلاطمة إلى شاطئ الأمان، بشرط أن يلتحم الصف الفلسطيني بنيانا مرصوصا. فالمنقذ الأعظم لشعب فلسطين هو وحدته الوطنية ولا شيء غيـْرها.

